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 المقدمة    

ادية أو اجتماعية سياسية كانت أو اقتص للدولة  ي الحياة المختلفةحفي نوا كبيرا  دورا للضرائب أصبح        

ن حيا  باارةة علاى المساتول الماالي وااقتصااد  ما أهميةضريبة المبيعات ل على وجه الخصوص اصبحو

دياد تدخل من شانها التأثير على ااقتصاد ككل ، وقد اةدادت  أهمية هذه الأثار بسبب اةتوجيهه الوجه التي 

يعاات شااأنا ضاريبة المبلالعاماة ، بحياا  أصابحت  المالياة يااة والسياسايةالدولاة وتواور مفهاول المالياة الحكوم

من التسابق بين  وذلك جةءعالميا وبالتالي تناولتها الدول بشي من ااهتمال من حي  التنظيل القانوني والفني 

لدول ا تياتصاديتمية عن بقية اق اقتصاد العراق نجد انهتوور أنظمتها الضريبية . وبالعودة إلى ا فيالدول 

د فقو بالدرجة مورد واحويعتمد في تمويل ميةانيته على  الوبيعية والبشرية ، النامية من حي  توافر موارده

كل اساسااي وبشاالكاان بالمقاباال ا يعتمااد أا علااى نساابة قليلااة ماان الضاارائب بمختلاا  أنواعهااا  الأولااى الاانفو 

بي العراقي رغل ا ضيقة من النظال الضريضريبتي الدخل والعقار لتبقى ضريبة المبيعات محصورة في ةواي

, حياا  تاال فاارا هااذه الضااريبة علااى مجموعااة ماان الساال   ادراجهااا فااي قااوانين الميةانيااة العامااة للدولااة 

مياه لهاذا والخدمات بشكل متذبذب ، على الرغل من مرور العراق بأةماات سياساية واقتصاادية تساتدعي تنظ

سنوات ااخيرة لوحظ في اللكن  من الناحية القانونية والفنية االنوع من الضرائب بصورة تتناسب م  أهميته

راقاي وتعةياة التفات الدولة العراقية الى ضريبة المبيعات كمحاولاة لتعةياة دورهاا فاي النظاال الضاريبي الع

بيعاات علاى موارد الدولة لتلمس توجه حدي  في القاانون الضاريبي العراقاي نحاو تعةياة مكانتاه ضاريبة الم

.                                                                                        مالي في العراق المستول ال  

 الأهمية موضوع الدراسة :

على العالل الخارجي واةدياد نسبة  3002ترتبو اهمية ضريبة المبيعات في العراق بانفتاح العراق بعد عال 

تيراد خدمات ااستيراد من الدول الخارجية في ااقتصاد الووني حي  ان ذلك يعني دخول بضائ  كثيرة واس

ل  والخدمات ة المبيعات على السمتنوعة في السوق الداخلي مما فتح شهية الدولة العراقية لتفعيل ضريب

ة ايرادات الدولة وتعةيليشكل لدل المراقبين من المختصين والفقهاء توجها  حديثا  لإصلاح النظال الضريبي 
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لمواةنة بما وبتالي غدة ضريبة المبيعات في العراق حلما  ضريبيا  لتعظيل الواردات الضريبية كمصدر ل

ية .      نته أما المورد النفوي الذ  غدا موردا  وحيدا  للمواةنة العراقيعةة هذا المورد الضريبي ويرف  مكا  

ريبة ومدل وعلى هذا اكتب موضوع البح  في ضريبة المبيعات حيوية فكرة للوقو  على مفهول هذه الض 

ا  في ااهتمال التشريعي العراقي بها ودورها في تعةية اايرادات الحكومية ومدل تشكيلا  توجها  حديث

 القانون الضريبي في العراق                                                                                       

     .                                                                                                    

 الإشكالية :

منذ  م  أهميتها  عدل تناول المشرع العراقي لضريبية المبيعات بشكل يتناسبأن إشكاليه البح  تكمن في 

تمد بشكل اذا ما علما ان ااقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يع ولغاية الأن خصوصا تشكيل الدولة العراقية 

موارد إيرادات  من  %9منه الإيرادات العامة للدولة وبنسبة  %59رئيسي على القواع النفوي أذ يشكل 

أخرل ومنها الضرائب ، وهذا ما يجعله اقتصاد هش أمال الحروب والأةمات التي تعرا لها مما أدل إلى 

 لمواةنة العامةسوء توةي  الدخل نتج عن اتباع نواق التفاوت في مستويات الدخول وقلة الموارد في تمويل ا

                                                            وعلى هذا تتجسد اشكالية البح  في التساؤات ااتية

هل تمثل ضريبة المبيعات في العراق توجها حديثا نحو تعةية اايرادات الحكومية . -1  

مدل اهمية ضريبة المبيعات على مستول تعةية ااقتصاد العراقي -3  

العراق  ماهي مراحل واسس واليات واحكال التنظيل القانوني لضريبة المبيعات في -2  

  ورة عامة   ما هو التوور الذ  تعكسه ضريبة المبيعات في العراق على النظال القانوني الضريبي بص -4

                                                     

 خطة البحث

يلي سنتناول موضوع البح  وفق خوة من مقدمة مبحثين نحاول في المبح  ااول وض  اوار تأج       

ها وتمييةها وتحديد خصائص عاتلك من حي  تعري  ضريبة المبينظر  لضريبة المبيعات في العراق وذ

لى عن غيرها من انواع الضرائب وبيان مدل اهميتها في النظال الضريبي العراقي من خلال الوقو  ع

ر التنظيمي مةاياها وتقدير عيوبها , ومن ثل نتناول في المبح  الثاني اوار توبيقي عملي يتمثل بااوا

وااوار ااجرائي لهذه الضريبة من  3002بعد عال او  3002لضريبة المبيعات في العراق سواء قبل عال 

جة فيها ما حي  ااحتلال بضريبة المبيعات والوعن في القرارات تقديرها . ثل تختل البح  بخاتمة نو

                                                                                    توصلنا اليه من نتائج ومقترحات 
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المبحث الأول                                                   

 الاطار التأصليلي لضريبة المبيعات في العراق

تبعا  ة متفاوتةالضرائب المباشرة والتي تفرا على السل  والخدمات بصور أنواع كأحدان ضريبة المبيعات 

دراسة تعريفها  من خلال رسل اوار تأصيلي لها في الفن القانوني الضريبي لسياسة الدولة تقتضي ضرورة 

را وتميةهااا عاان ضااريبة القيمااة المضااافة وبيااان انواعهااا الجبائيااة وتقويمهااا بعااوبحاا  اهاال خصائصااها ، 

                                                       مةاياها وعيوبها وذلك في الموالب ااتية                    

المطلب الأول                                                 

وبيان خصلائها  تعريف ضريبة المبيعات  

تعريف ضريبة المبيعات  -اولا  

هي ضريبة تفرا على بيا  السال  أو اداء الخادمات مثال خادمات الضريبة العامة على المبيعات             

ية ويقول بدفعها كل من التاجر أو المنتج  إلى اادارة الضريبية ويقاول كال مانهل ااتصاات السلكية واللاسلك

لية كل منهل بينما يتحمال عبئهاا أو اداء الخدمة وتعد الضريبة مسؤوبتحصيلها مضافة إلى ثمن شراء السلعة 

 (1)للسلعة أو الخدمة التامة الصن  ستهلك وذلك بدفعها على ثمن شرائهاالم

بيعااات أيضااا كأحااد أنااواع الضاارائب بأنهااا . )ضااريبة غياار مباشاارة تفاارا عنااد نقوااة وعرفاات ضااريبة الم

اساتيراد أو بياا  الساال  والخاادمات الخاضاعة للضااريبة والتااي يااتل اسااتيرادها أو بيعهاا ماان قباال المنشاا ت التااي 

 (3)مقرر من السلوة ( مبيعاته السنوية أو حد معين يتجاوة قيمة 

الموارد السايادية للدولاة و الأكثار انتشاارا فاي العاالل حيا  تفارا علاى السال  كما عرفت أيضا بأنها احدل 

والخدمات فهي تختلا  عان الضاريبة المباشارة التاي تصايب الادخول بشاكل مباشار عناد الحصاول عليهاا أو 

 (2)اكتسابها

نقال من الضرائب غير مباشرة تفارا علاى السال  والبضاائ  والخادمات والتاي غالباا ماا ي)بانها  عرفتكما 

يسمى المكل  ااقتصاد  بخلا  القائل بالساداد والاذ  يسامى المكلا  القاانوني وتنتهاي  عبئها لشخص اخر 

بتحمل مشترل السلعة الخاضعة للضريبة والمستفيد بالخدمة بعبء هذه الضريبة ( فهذا النوع من الضارائب 

التجةئة أو بيعها من تاجر التجةئة يفرا على عملية تداول وبي  السلعة والخدمة من تاجر الجملة إلى تاجر 

وان الغالب في هاذه الضاريبة أنهاا ا تتكارر وتفتارا فاي مرحلاة واحادة فاان ساعرها  الأخيرإلى المستهلك 

                 ( 4)عاااادة ماااا يكاااون مرتفعاااا اكثااار مااان بااااقي الضااارائب الأخااارل التاااي يتكااارر فرضاااها علاااى المكلااا  

علااى الساال  الصااناعية المسااتوردة  الأمااوالرة تفاارا عنااد انفاااق ويعرفهااا الاابعا بانهااا ضااريبة غياار مباشاا

يكلا   وإنمااعامة للضرائب باستيفائها مباشارة والمصنعة محليا وعلى مجموعة الخدمات ، وا تقول الهيئة ال
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بتحصايل الضاريبة عناد  معينة )المنتج ،تاجر الجملاة ، تااجر التجةئاة ( لأوضاعبذلك وفقا  خرونآ أشخاص

 . (9)و الخدمة وتأديتها للإدارة الضريبيةبي  السلعة أ

 

را علااااااى ضاااااريبة المبيعاااااات هاااااي ضاااااريبة غيااااار مباشااااارة تفااااا تباااااين لنااااااوبنااااااء علاااااى ماتقااااادل 

و مصاااااانعة الساااااال  والخاااااادمات بنساااااابة مئويااااااة معينااااااة سااااااواء كاناااااات الساااااال  الصااااااناعية مسااااااتوردة أ

                                            ا وعلاااااااااااااااااااااااااى مجموعاااااااااااااااااااااااااة مااااااااااااااااااااااااان الخااااااااااااااااااااااااادمات   الماااااااااااااااااااااااااؤادة . محليااااااااااااااااااااااااا

                                                                                            

 خصلائص الضريبة العامة على المبيعات   ثانياً / 

 تتمية الضريبة العامة على المبيعات بمجموعة من الخصائص لعل أهمها :

مبيعات راس ة : تستهد  الضريبة العامة على تعتبر ضريبة المبيعات من الضرائب غير المباشر  -1

وهي بذلك تختل  عن الضرائب المباشرة التي تستهد   أنفاقهالمال عند تداوله أو الدخل عند 

أو الدخول بشكل مباشر عند اكتسابها )كضريبة الدخل ( فضريبة المبيعات يتحمل عبئها  الأموال

النهائي مستهلك السلعة أو متلقي الخدمة الخاضعة للضريبة والذ  يسمى المكل  ااقتصاد  , أما 

مكلفين بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب على  ا  ما هل أا أشخاصفالمنتج أو المستورد 

                                                                                                        (6)المكل  القانونيب ويعرفونلمبيعات ا

تعتبر من الضرائب العينية حي  تفرا على السل  والخدمات من دون ان تراعي الظرو   -3

والمتتب  قوانين فرا هذه الضريبة ا يجد  (7)يتحملها العائلية التي الأعباءالشخصية للمكل  وقدر 

يخض  لها كل شخص  وإنمامعينة  إعفاءاتأ  سماحات عائلية أو اجتماعية تمنح للمكل  بدفعها أو 

 (8)يستهلك السلعة الخاضعة لها أو الخدمة المؤداة

ر من الإيرادات تيارا ومهما إلى حد كبي تؤمن لأنهاتعتبر من الضرائب المهمة اقتصاديا وذلك  -2

المالية لخةينة الدولة كما أنها تستخدل كأداة لتوجيه ااستثمار والإنتاج اذ يمكن استخدال هذه 

سعر الضريبة على نوع معين من  ا لأهمية السلعة المنتجة كأن يةدادالضرائب بأسعار متباينة تبع

  (5)خرلالسل  التي يراد التقليل من استهلاكها والعكس صحيح بالنسبة لسل  أ

تستخدل كأداة تعويضية ، لتعويا النقص الذ  يحصل من جراء نقص إيرادات الضرائب  -4

  (10)الكمركية

تتمية ضريبة المبيعات بأنها ضريبة إقليميه : تفرا ضريبة المبيعات على السل  المنتجة محليا  -9

الدولة كما أنها تفرا هذه الخدمة داخل حدود والخدمات الخاضعة لها عند بي  تلك السلعة أو أداء 

على السل  المستوردة من الخارج عند بيعها  داخل البلاد حي  أن المناوق الحرة تعتبر خارج 

 (11)النواق الضريبي

تعتبر ضريبة المبيعات من الضرائب غير السنوية وذات أسعار متعددة كما ضريبة تفرا على  -6

  (13)التي يتل فيها تداول السلعة أو الخدمةعمليات التداول حي  تفرا ضريبة المبيعات عند النقوة 
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 المطلب الثاني 

 تميز ضريبة المبيعات عن ضريبة القيمة المضافة و تقويمها 

   تمية ضريبة المبيعات عن ضريبة القيمة المضافةاولا / 

وهذا ما ان ضريبة القيمة المضافة هي احد الضرائب غير المباشرة كما أنها تعتبر من ضرائب ااستهلاك 

 يجعلها تقترب من ضريبة المبيعات وبالتالي ابد من بيان اهل الفروق بينهما وكما يأتي :

من حي  المفهول : ان ضريبة المبيعات هي ضريبة تدف  مرة واحدة عند عملية البي  النهائية للسلعة  -1

ضريبة القيمة  تخرج العديد من السل  من توبيقها وكذلك الخدمات ، أما لذاللمستهلك النهائي ، 

المضافة وهي احد اهل ضرائب ااستهلاك والتي تفرا على الفارق بين سعر التكلفة وسعر بي  

  خاص (12)المنتج والتي تفترا على جمي  السل  والخدمات أا ما استثنى بنص

من حي  الخصل الضريبي : عدل احتواء ضريبة المبيعات على نظال الخصل الضريبي الذ  يعنى  -3

قيمة الضريبة التي تل تحميلها على السلعة عند شرائها ، وذلك في حالة أعادة بيعها مرة  استرداد

أخرل ، لأنها تفرا مرة واحدة على آخر مرحلة ، وبذلك يكون ايرادها واضح ويعةة الخةينة 

العامة وهي مرحلة ااستهلاك عكس ضريبة القيمة المضافة التي تفرا في كل مرحلة من مراحل 

م  السلعة أو الخدمة ، وبالتالي تحتو  على نظال الخصل الضريبي ، بمعنى أن المكل  التعامل 

بدفعها يسترد قيمة الضريبة المفروضة علية مسبقا عند عملية الشراء ، ويدف  القيمة الصافية 

  (14)للضريبة وهي سعر الضريبة المقرر

ريبة من المستورد أو التاجر وانما من حي  المكل  بدفعها : في ضريبة المبيعات ايتل تحصيل الض -2

من المستهلك فقو ، وبالتالي تكون مقووعه وثابتة وا تحتاج إلى تسوية أما ضريبة القيمة المضافة 

يتل تحصيل الضريبة من جمي  التجار والوسواء على ان يتل تسوية الفرق في الضريبة سواء كان 

  (19)ا  دائنا أل مدين

يبة : تفرا ضريبة المبيعات على المعاملات المرتبوة وبالسل  من حي  المادة الخاضعة للضر -4

فقو كما يتل فرضها على مرحلة البي  النهائي للمستهلك أما ضريبة القيمة المضافة يتل فرضها على 

التوريد بما في ذلك مرحلة  جمي  السل  والخدمات اثناء مرحلة استيرادها بالإضافة إلى مرحلة سلسة

   (16)النهائيالبي  

من حي  امكانية التهرب : ان ضريبة المبيعات يمكن التهرب منها بسهولة فتكون اكثر عرضة  -9

أما  (17)للغش وذلك بسبب صعوبة مراقبة وصول أو تداول السلعة من التاجر والمستهلك النهائي

أو أ   تحايلكش  أ   يمكنضريبة القيمة المضافة فمن الصعب تهرب المكل  بدفعها حي  

 (18)من هذه الضريبة محاولة للتهرب الضريبي
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 ثانياً / تقويم ضريبة المبيعات 

ان ضريبة المبيعات كأحد اهل الضرائب غير المباشرة والتي تتمية بعدة مةايا منها أنها تمثل حصيلة وفيرة 

 (15)د من السل  والخدماتمن العائدات للخةينة العامة بااضافة إلى اتساع وعائها كونها ترد على انواع متعد

، كما تعد وسيلة تستخدمها الدولة لتحقيق غايات اجتماعية واقتصادية من خلال التأثير على ةيادة انتاج 

  (30)سلعة معينة بتقليل سعر الضريبة أو رف  سعرها للتقليل من انتاج أو استيراد سلعة ما

 لكن بالرغل من مةاياها فانها ا تخلو من العيوب التي تتمثل بما يأتي : 

أنها ضريبة غير عادلة كونها تفرا على جمي  فئات المجتم  وحتى اصحاب الدخول المنخفضة  -1

 (31)حي  ا تراعي القدرة التمويلية أو المالية للمكلفين

                   (33)مرحلة واحدة ارتفاع سعرها قياسا بباقي الضرائب وذلك لكونها تفرا في -3

أنها تتولب رقابة دائمة ودقيقة وذلك لمكافحة التهريب منها مما يؤد  إلى اعاقة حركة اانتاج  -2

  .(32)ستهلاكاوا

       

                                                                                                        الثالث المطلب

 انواع ضريبة المبيعات من حيث الغرض الجبائي 

ان ضريبة المبيعات شانها شان باقي الضرائب فهي أما تفرا بصورة نسبية أو بصورة تصاعدية وهذا ما 

   ااتية سو  نبينه في النقاو 

 لنسبية :ضريبة المبيعات ا -اولا 

ان مفهول الضريبة العامة على المبيعات النسبية تتمثل في فرا ضريبة على السل  المنتجة أو المباعة 

المقدمة بنسبة معينة من قيمة هذه السل  أو بدل الخدمات المقدمة ، فتمتاة ضريبة المبيعات النسبية والخدمات 

لها بحي  توجب التشريعات المالية اخضاع جمي  باتساع وشمول دائرة السل  والخدمات التي تكون خاضعة 

السل  والخدمات لهذه الضريبة باستثناء الضرائب المعفاة بموجب إحكال القانون واستمرار وارداتها لكن 

يوخذ عليها عدل مراعاة أهمية ونوعية السلعة المقدمة بالنسبة لفئات المواونين المختلفين في ظروفهل 

قد اخذ و,  (34)تفاع كلفة تحصيلها ومراقبة وتدقيق الجهات المسؤولة عن تحصيلهاالمعايشة بااضافة إلى ار

  (39)بهذا النوع من الضريبة الكثير من التشريعات الضريبة منها التشري  ااردني

وبالرجوع إلى إحكال ضريبة المبيعات في العراق نجد ان جمي  القوانين التي تناول هذه الضريبة لل تأخذ 

محددة من السل   انصب الفرا الضريبي على انواعشكال بصورة مولقة وانما امن ا بهذا الشكل
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بالنص على فرا ضريبة  1557لسنة  26والخدمات حي  جاء قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقل 

،  (36)( على اقيال جمي  الخدمات التي تقدمها فنادق ومواعل الدرجتين الممتاةة وااولى%10مبيعات بنسبة)

( %10على فرا ضريبة مبيعات بنسبة ) 3018ة العامة للدولة العراقية لعال نص قانون المواةن ثل احقا

على كافة السل  المباعة في الموات ومراكة التسوق بااضافة إلى الخدمات المقدمة في صالونات الحلاقة 

 . (37)الرجالية والنسائية

 ضريبة المبيعات النوعيةثانياً / 

تتمثل ضريبة المبيعات النوعية بفرا ضريبة على بي  السل  والخدمات بالمقادير محددة من قيمة السل  أو 

الخدمة معينة و تمتاة هذا نوع من ضريبة المبيعات بامكانية فرضها بمقادير مرتفعة على السل  غير 

تفاع حصيلتها في حين يأخذ ضرورية مثل السكائر والمشروبات الروحية والسل  الكمالية حي  تمتاة بارال

 (38)عليها بارتفاع نسبة التهرب الضريبي منها نظرا ارتفاع قيمتها مما يتولب ةيادة الرقابة والتدقيق عليها

( لسنة 9ومن ااصلاحات على هذا النوع في العراق تل فرا جباية ضريبة المبيعات بموجب الأمر رقل )

فرا ضريبة مبيعات على خدمات الهات  النقال  3019ال حي  تضمن قانون المواةنة العامة لع 3019

( من قيمة الكارت أو الفاتورة كما فرضت ضريبة مبيعات على المشروبات الروحية وبنسبة %30بنسبة)

 (35)( من قيمة البضاعة المثبتة على التصريحة الكمركية200%)

                                                                                                       

 

                                                   نيالثاالمبحث 

 الاطار التطبيقي لضريبة المبيعات في العراق 

سنتناول في هذا المبح  ااوار التنظيمي لضريبة المبيعات في العراق ومن ثل ااوار ااجرائي لهذه      

 الضريبة وذلك في المولبين الآتيين :

 المطلب الاول 

 الاطار التنظيمي لضريبة المبيعات في العراق 

با  م  اهمية هذه الضريبة متناس 3002لل يكن ااوار التنظيمي لضريبة المبيعات في العراق قبل عال 

تغير الوض  ااقتصاد  والمالي للدولة العراقية فسعت  3002ودورها في ااقتصاد الووني لكن بعد عال 

الحكومة الى فرا ضريبة على سل  والخدمات متفرقة بموجب قوانين متعددة , وعلى هذا سنعرا في 

وبعد عال  3002المبيعات في العراق قبل عال وفي فقرتين لتووير ااوار التنظيمي لضريبة هذا المولب 

                                وكما يأتي :  3002



 
8 

  3002قبل عام  الاطار التنظيمي لضريبة المبيعات في العراق اولا:

لقد عك  المشرع في نهاية القرن الماضي على فرا ضريبة المبيعات على الخدمات التي             

ريبة المبيعات ان ض رغلتقدمها الفنادق والمواعل من الدرجتين الممتاةة وااولى في جمي  انحاء العراق 

حي  ان  (20)هي ضريبة عامة تفرا على انتاج السل  والخدمات وتفرا في مرحلة بي  السلعة أو الخدمة

اغلب التشريعات الضريبية اخذت بمفهول عمومية ضريبة المبيعات أا ان المشرع العراقي قد جعلها من 

 ,الضرائب الخاصة التي تفرا على الخدمات المقدمة من الفنادق والمواعل من الدرجتين ااولى والممتاةة

على  1557( لسنة 26المنحل رقل )فقد تل فرا ضريبة المبيعات أعلاه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 

  (21)العكس من التشريعات الضريبة التي نظمت هذه الضريبة بموجب قوانين خاصة متكاملة

( من اقيال جمي  %10فقد نص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل أعلاه على فرا ضريبة مبيعات بنسبة )

، كما ألةل القرار جمي   (23)رة شهريةالخدمات التي تقدمها هذه المواعل والفنادق على ان تجبى بصو

المرافق السياحية بجباية هذه الضريبة وتحويلها شهريا إلى وةارة المالية خلال اايال العشرة ااولى ادارات 

من الشهر الذ  تحققت فيه على ان تتحمل هذه المرافق السياحية المسسؤولية الكاملة عن عملية الجباية 

 . (22)يةوالتحويل إلى وةارة المال

الخاصة باستيفاء ضريبة المبيعات والتي صدرت  1557( لسنة 7وقد بينت التعليمات رقل )            

ان الجهة التي تشر  على عملية جباية  1557( لسنة 26استنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقل )

اجل ذلك شعبة ضريبة المبيعات تتولى  ستحدثتهي الهيئة العامة للضرائب والتي أهذه الضريبة ومتابعتها 

المرافق السياحية المشمولة باحكال هذه التعليمات ولها المراقبة واجراء مسك السجلات الخاصة بأسماء 

التدقيقات لضمان صحة استيفاء وجباية هذه الضريبة كما الةمت هذه التعليمات ادارات المرافق السياحية 

 . (24)ت تجارية خاضعة لرقابة الهيئة العامة للضرائب وتدقيقهاالمشمولة بهذه الضريبة بمسك سجلا

يجد قصور  3002ان المتتب  احكال ضريبة المبيعات في العراق خلال الفترة السابقة لعال             

تشريعي واضح من قبل المشرع العراقي في تنظيل ومعالجة إحكال ضريبة المبيعات حي  نلاحظ ان هذا 

دون ان   وبيان الية جبايتها في نواق خاص كما اسلفنا على فرا الضريبة مقتصرا  مقتضبا القرار قد جاء 

يتضمن هذا القرار أ  سماحات أو اعفاءات للمكلفين بااضافة  حي  لل يتضمن النص على باقي احكامها

ها واارباح التي قاموا بإلى عدل الةال المكلفين بدف  هذه الضريبة بتقديل اقرار ضريبي يبين ااعمال التي 

 .( 29)الخاصة بضريبة المبيعات المقارنة ترتبت على ذلك على العكس ما جاءت به التشريعات الضريبية

 

 

                                                     3002الاطار التنظيمي لضريبة المبيعات في العراق بعد عام  ثانيا : تطور
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والذ  نص على  3002( لسنة 27صدر امر سلوة اائتلا  المؤقت المرقل ) 3002بعد عال         

الخاص بضريبة المبيعات حي   1557( لسنة 26المرقل )المنحل استمرار العمل بقرار مجلس قيادة الثورة 

على على استمرار فرا ضريبة المبيعات  الممثلة عن السلوة ااحتلال ان ذاك نص امر سلوة اائتلا 

  (26)خدمات مواعل وفنادق الدرجة ااولى والممتاةة والتي بينها قرار مجلس قيادة الثروة المنحل

بقي العمل سار  النص دون ان يتل تشري  قانون موحد يتضمن ضريبة المبيعات وانما تل وعلى هذا  

 ةنة العامة للدولةفرا ضريبة المبيعات بصورة عشوائية من خلال ااعتماد في فرضها على قانون الموا

صدر قانون المواةنة ااتحادية العراقية متضمن فرا ضريبة مبيعات على مجموعه  3019في عال حي   

_فرا ضريبة المبيعات على  ( على ))أ22معينة من السل  والخدمات وبنسب مختلفة حي  نصت المادة )

( على شراء 19( من قيمة الكارت وبنسبة )%30كارتات تعبئة الهات  النقال وشبكات اانترنيت بنسبة )

على سكائر والمشروبات الكحولية وعلى وةارة المالية  %200السيارات بكافة أنواعها وتذاكر السفر و

  (27)في عمول العراق((أصدار التعليمات اللاةمة لتوبيق إحكال هذه الفقرة 

فرا ضريبة مبيعات على كارتات الهات  النقال استمر  3016أما في قانون المواةنة العامة ااتحادية لعال 

( %9( إلى نسبة )%19بنفس النسبة في حين تل تخفيا الضريبة على استيراد السيارات من نسبة )

  (28)(%100( إلى )200والسكائر من )وتخفيا نسبة الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية 

فقد تل التأكيد على ااستمرار بفرا ضريبة مبيعات على كارتات الهات   3017أما في مواةنة العامة لعال 

( 10000( ديناربالنسبة للسفر الخارجي و)39000بمبلغ )النقال وفرا ضريبة مبيعات على تذكر السفر 

ضريبة مبيعات على المشروبات الكحولية والسكائر واستيراد م  خلوها من فرا  للسفر الداخلي دينار

  .(25)السيارات

فقد اختلفت هذه المواةنة عن المواةنات السابقة من حي  فرا ضريبة مبيعات  3018أما في مواةنة عال 

المواةنة على ااستمرار في  هذه نصت حي  جديدة وةيادة سعر الضريبة المفروضة بموجب قوانين سابقة

( كما عالجت في هذا %30ضريبة مبيعات على خدمة تعبئة الهات  النقال وشبكات اانترنت بنسبة )فرا 

الخصوص مسالة مخالفة إحكال فرا ضريبة المبيعات من خلال ااحالة إلى الأحكال الواردة في قانون 

نين والقرارات وهذا مسلك محمود نظرا لخلو كافة القوا المعدل (40)1583( لسنة 112ضريبة الدخل رقل )

تعديل قرار مجلس  3018مواةنة عال  تكما تضمن .تنظيل هذا الأمر منالتي نصت على ضريبة المبيعات 

من خلال توسي  ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات  1557( لسنة 26قيادة الثورة المنحل رقل )

خدمات الدرجة ااولى والممتاةة  المواعل والفنادق لتشمل خدمات كافة المواعل والفنادق وعدل قصرها على

  (41)الى الخدمات المقدمة في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية بالإضافة

( %300واخيرا نص قانون المواةنة على فرا ضريبة مبيعات على المشروبات الكحولية بنسبة )

ردات البواقة التموينية ( على كافة السل  المباعة عدا مف%10بااضافة إلى فرا ضريبة مبيعات بنسبة )

 . (43)في )الموات ومراكة التسوق(
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من خلال ماتقدل يمكن القول ان المشرع العراقي لل ينظل ضريبة المبيعات بموجب قانون موحد جام  لكافة 

احكامها على غرار ماسارت علية الدول وخصوصا الدول العربية فاغلب هذه الدول قد افردت قانون خاص 

أنما تل تنظيل ضريبة المبيعات  لضريبة المبيعات وذلك اهميتها وتأثيرها الكبير على اقتصاد البلد وواردته

احكال بموجب إحكال متناثرة بين نصوص قوانين المواةنة العامة للدولة بااضافة إلى عدل النص على اغلب 

 كالسماحات الضريبة وااعفاء منها وعدل تحديد الجهة المختلفة بالوعن بأحكامها . هذه الضريبة

 المطلب الثاني 

 يعات في العراق الإطار الاجرائي لضريبة المب

سنتناول في هذا المولب الأحكال الخاصة بمخالفة إحكال ضريبة المبيعات كما سو  نبح  ألية الوعن 

 -وكما يأتي :باحكال ضريبة المبيعات 

  مخالفة ضريبة المبيعات اولا / جزاء

المبيعات ابرة العقوبات التي ممكن ان  ضريبة بين قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بفرالقد 

ة احكال هذا القرار والتي تتمثل بدف  فائدة مصرفية معادلة للفائدة التي تفرا على مخالفة المرافق السياحي

ضريبة المبيعات المستوفاة غير المحولة ة على السحب المكشو  على مبالغ تفرضها المصار  التجاري

وفي ما عدل ذلك ،  (42)امر نفسة بالنسبة في حالة عدل دف  الضريبة بااساسخلال المدة المحددة قانونيا وا

كافة قوانين المواةنة العامة والتي نصت على ضريبة المبيعات من النص على الجةاء المترتب على خلت 

الة الذ  نص على اح 3018مخالفة إحكال الضريبة المفروضة بموجبها باستثناء قانون المواةنة العامة لعال 

 (44)1583( لسنة 112)إحكال فرا ضريبة المبيعات فيه إلى إاحكال الواردة في قانون ضريبة الدخل رقل 

  . المعدل

منها قانون الضريبة العامة على المبيعات  العربية جاءت به اغلب قوانين ضريبة المبيعات مال خلافا  وهذا 

 : فعال ااتيةاامعاقبة ال على الذ  نص 1553( لسنة 11المصر  رقل )

, تقديل بيانات خاوئة عن المبيعات من السل  أو  ر في تقديل ااقرار واداء الضريبة عن المدة المحددةيخ)التأ

الخدمات , عدل تمكين موظفي المصلحة من القيال بواجباتهل , عدل اخوار مصلحة الضرائب التي حدثت 

 ي المناوق وااسواق الحرة ( .على البيانات , ظهور عجة أو فائا في السل  المودعة ف

التهرب من دف   الىالمخالفات بااضافة  هذه على ارتكاب عاقب المشرع الضريبي المصر  فنرل هنا ان

  (49)ضريبة المبيعات أعلاه

 ضريبة المبيعات اجراءات الطعن في ثانيا :

نين المواةنة الأمر بالنسبة لقواوكذلك  1557( لسنة 26لل يحدد في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقل )

( الجهة التي تنظر في الوعون المتعلقة بهذه الضريبة ولذلك 3017،3018،  3019،3016العامة للسنوات )
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فانه يرج  في هذا الأمر إلى القواعد العامة ، فبما ان قرارات الضريبة هي قرارات ادراية بااساس ايا كان 

هة المختصة بالنظر في المناةعات اادارية بشكل عال هي محكمة نوع الضريبة المفروضة وبما ان الج

، لذلك تكون هذه المحكمة هي المختصة بالفصل في مناةعات ضريبة المبيعات أا انه  (46)القضاء الإدار 

يجب الوعن أوا امال الجهة اادارية التي فرضت الضريبة أو قدراتها استنادا لقانون مجلس شورل الدولة 

  (47)المعدل 1575( لسنة 69رقل )

 

                          

 الخاتمة                                           

 نسجل في هذه الخاتمة الى ابرز النتائج والتوصليات التي توصللنا اليها :

 أولا_ النتائج

ان ضريبة المبيعات هي احد الضرائب غير المباشرة التي تفرا على السل  والخدمات بمختل    -1

أنواعها فتدف  مرة واحدة عند عملية البي  النهائية للسلعة أو تقديل الخدمة حي  تعتبر من الضرائب 

 العينية والتي ا تراعي الظرو  الشخصية للمكل  .

 را احدل الصورتين فهي أما ان تفرا بصورة عينيةان الضريبة العامة على المبيعات تف -3

أ  على انواع محددة من السل  والخدمات أو تفرا بصورة عامة على جمي  السل   خاصة

 وذلك تبعا لسياسة الدولة الضريبةوالخدمات 

عدل تحقيق مبدأ العدالة في السياسة الضريبية العراقية بسبب ااعتماد الكبير على إيرادات  -2

غير المباشرة وانخفاا العبء الضريبي للضرائب المباشرة ، مما يعني ان أصحاب الضرائب 

الدخول المعدومة وهل ذو  ميل حد  للاستهلاك اكبر من ذو  الدخول المرتفعة يتحملون الجةء 

 الأكبر من الضرائب.

ارات لل يأخذ العراق بسياسة تشريعية واحدة متكاملة بشان ضريبة المبيعات وإنما تناولها بقر -4

تشريعية بالإضافة إلى النص عليها بنصوص قانونية متفرقة في قوانين المواةنة العامة ااتحادية 

 للدولة .

على الرغل من تناول العراق لضريبة المبيعات بصورة جةئية أا انه لل يبين كثير من الجوانب  -9

احكامها بااضافة إلى عدل ترتب على مخالفة بورق الوعن بها والجةاء المالفنية والقانونية الخاصة 

 احات أو اعفاءت للمكلفين بدفعها النص على أ  سم

 ثانيا _ التوصليات
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_ ضرورة نهوا بمستول الوعي الضريبي في العراق ، وذلك من خلال استغلال كافة وسائل ااعلال ، 1

وخصوصا في ي إلى وض  مناهج من شأنها ةيادة الوض  الضريبي على المستول ااكاديمي والشعب أضافه

 مجال ضريبة المبيعات من اجل تعةية الإيرادات الذ  يساهل ولو بجةء يسير من توفير فرص العمل

_ضرورة قيال السلوة التشريعية في العراق بتشري  قانون متكامل يتضمن كافة إحكال الضريبة العامة 3

 دل ااعتماد على نصوص قانونيةااقتصادية وااجتماعية المرجوة منها وع الأهدا للمبيعات وذلك لتحقيق 

 متناثرة بين إحكال المواةنة العامة للدولة .

المبيعات وذلك على غرار ما  بالنسبة للمكلفين بدف  ضريبة منها  والإعفاءات_اقرار السماحات الضريبية 2

 الخاصة بضريبة المبيعات  المقارنة التشريعات المالية ةسار علي

 الهوامش :

، مكتبة 3012، 1بد الباسو نصر : ااصلاح الضريبي ودورة في مكافحة ااقتصاد غير المنظل )دراسة مقارنة( ،و(د.عمار السيد ع1)

                                                                                        356الوفاء القانوية ، ص

  166(سامي هيبت : الضريبة العامة على المبيعات ، و بلا ، منشأة المعار  ، ااسكندرية ، ص3)

، تاريخ  6/11/3011(سلامة محمد فراج : الضريبة العامة على المبيعات ومراحلها ، بح  منشور على اانترنيت ، تاريخ النشر     2)

                                            www.nkht.blogspot.com   30/2/3018الةيارة ، 

                        

 .(د. رائد ناجي احمد : علل المالية العامة والتشري  المالي في العراق ، شركة العاتك لصناعة الكتب 4)

ية العلول اادارية واانسانية ، (تيسير محمد سعيد : المحاسبة العامة على الضريبة العامة على المبيعات ، بح  تخرج مقدل إلى كل9)

                                                                  2،ص3008جامعة العلول والتكنلوجيا الحديدة ، 

                                                   153_87(د.رائد ناجي : المصدر السابق ، ص 6)  

                                                12السابق ، ص (تيسير محمد : المصدر7)

 (سلامة محمد فراج : المصدر السابق ، ص بلا                                                           8) 

                         232د.عمار السيد عبد الباسو نصر :المصدر السابق ، ص(5) 

                                                                                  153جي : المصدر السابق ، ص (د.رائد نا10) 

، الموق  االكتروني   19/1/3016(الضريبة العامة على المبيعات أو تقديمها ، بح  منشور على اانترنيت ، تاريخ النشر 11) 

ar.facebook.com/qustionlaw/posts/481333128735106-https://ar                                                                                                                          

 ، الموق  االكتروني 1/11/3016حصيلة الضرائب ، بح  منشور على اانترنيت . تاريخ النشر (دور ضريبة المبيعات في ةيادة 13)

qu.edu.iq/repository/WP-content/uploads   

  13(احمد ماجد : هيكل النظال الضريبي وضريبة القيمة المضافة في دولة اامارات العربية المتحدة ، وةارة ااقتصاد ، ص 12)

صلاح الدين : الفرق بين الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة ، مقالة منشورة على اانترنيت  (عبد اللوي 14)

     www.bayt.com، الموق  االكتروني   32/2/3018،تاريخ ةيارة 

ق بينها وبين ضريبة المبيعات ، بح  منشور على اانترنيت ، الموق  (عاصل الرحيلي : ماهي ضريبة القيمة المضافة وما هو الفر19)

                             http://aluhaily.comwwwاالكتروني  

   13(احمد ماجد : المصدر السابق ، ص 16)

، مشورات ةين الحقوقية  3012و ، 1(رجاء محمود شري  : اثر الضريبة على القيمة المضافة ، 17)

   92،ص

 (عاصل الرحيلي : المصدر السابق ، ص بلا18)

https://ar-ar.facebook.com/qustionlaw/posts/481333128735106
https://ar-ar.facebook.com/qustionlaw/posts/481333128735106
http://www.bayt.com/
http://aluhaily.com/
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                                                                           92(رجاء محمود شري  : المصدر السابق ، ص15)

                                                                                    53.رائد ناجي : المصدر السابق ، ص (د30)

(وارق حمد  حمدان : العوامل المأثرة في التهرب وتجنب الضريبي ، رسالة ماجستير مقدمة إلى 31)

                                                      18، ص 3008دارية والمالية ، جامعة الشرق ااوسو للدراسات العليا / كلية العلول اا

                                                                                     53(د.رائد ناجي : المصدر السابق ،ص 33)

                                                                           18(وارق حمد  حمدان : المصدر السابق ، ص 32)

،  3014، دار المناهج للوباعة والنشر ،1(د. محمد خصاونة : المالية العامة النظرية والتوبيق ، و34)

            110ص 

 وتعديلاتة     1554( لسنة 6قانون الضريبة العامة على المبيعات ااردني رقل )( 39)

                                            1557( لسنة 26( نص الفقرة أوا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقل )36)

                                                                       3018( لسنة 5(قانون المواةنة العامة العراقي رقل )37)

                                                                               111المصدر السابق ، ص (د. محمد خصاونة :38)

( لسنة 9(تعليمات فرا وجباية ضربية المبيعات رقل )35)

3019                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                               

 153(د.رائد ناجي : المصدر السابق ، 20)

و قانون الضريبة العامة على المبيعات رقل  1554( لسنة 6(قانون الضريبة العامة على المبيعات ااردني رقل )21)

                                                                                                                  1551( لسنة 11)

( ، 2670والمنشور في جريدة الوقائ  العراقية بالعدد ) 1557( لسنة 26ثورة المنحل رقل )(قرار مجلس القيادة ال23)

                                                                                                          15/9/1557،  106ص 

                              (الفقرات )ثانيا ، ثالثا ( من قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه                                 22)

                                                                                      153(د.رائد ناجي : المصدر السابق ، 24)

                              1554( لسنة 6( من قانون الضربية العامة على المبيعات ااردني رقل )41مادة )(نص ال29)

                                                          3002( لسنة 27(من امر سلوة اائتلا  المؤقت )2/1(المادة )26)

                                                             3019ورية العراق لسنة (قانون المواةنة العامة ااتحاد لجمه27)

والمنشورة في جريدة الوقائ   3016( من قانون المواةنة  العامة ااتحادية لجمهورية العراق لسنة 34(نص المادة )28)

                                                                                                              4254العراقية بالعدد 

والمنشورة في جريدة الوقائ   3017(من قانون المواةنة العامة ااتحادية لجمهورية العراق لسنة 31(نص المادة )25)

                                                                                       5/1/3017(بتاريخ 4420العراقية بالعدد )

والمنشورة في جريدة الوقائ   3018( لعال 5_ أوا _ ا_( من قانون المواةنة العامة ااتحادية رقل )17(نص المادة )40)

                                                                                     3/4/3018في  4489العراقية بالعدد 

على ))تسر  إحكال ضريبية المبيعات المنصوص  3018_اوا _ ب(  من قانون المواةنة للعال 17(نصت المادة )41)

مواعل والفنادق كافة ((         على الخدمة المقدمة في ال 1557( لسنة 26عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقل )

                                                                             3018( 5ل )(قانون مواةنة العامة ااتحادية رق43)

                                                                               152(د. رائد ناجي : المصدر السابق ، ص 42)

في  4489، والمنشورة في جريدة الوقائ  العراقية بالعدد  0183( لعال 5(قانون المواةنة العامة ااتحادية رقل )44)

3/4\3018                                                                                                                          

                 101هضة المصرية ، ص ، مكتبة الن 1551، 1روفائيل بولس : الضريبة العامة على المبيعات ، و(49)

معدل                           ال 1575( لسنة 69/ثانيا/د( من قانون مجلس شورل الدولة رقل )7(ينظر نص المادة )46)

   152(رائد ناجي : المصدر السابق ، ص 47)
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 المصلادر

 

ية المتحدة ، وةارة احمد ماجد : هيكل النظال الضريبي وضريبة القيمة المضافة في دولة اامارات العرب_1

                                                                                                                                                                                                          .ااقتصاد 

د. رائد ناجي احمد : علل المالية العامة والتشري  المالي في العراق ، شركة العاتك لصناعة _3

                              الكتب                                                                                      

، مشورات ةين 3012، 1رجاء محمود شري  : اثر الضريبة على القيمة المضافة ،و _2

                             الحقوقية                                                                    

رية     ،مكتبة النهضة المص1551، 1روفائيل بولس : الضريبة العامة على المبيعات ، و_4

،دار المناهج للوباعة والنشر  1د. محمد خصاونة : المالية العامة النظرية والتوبيق ، و_9

،3014                                                                                                   

افحة ااقتصاد غير _ د. عمارالسيد عبد الباسو نصر : ااصلاح الضريبي ودورة في مك6

                               ، مكتبة الوفاء القانونية              3012، 1المنظل )دراسة مقارنة ( ، و

 _ سامي هيبت : الضريبة العامة على المبيعات ، و بلا ، منشأة المعار  ، ااسكندرية 7

على المبيعات ، مقدل إلى جامعة العلول _تيسير محمد سعيد : المحاسبة العامة على الضريبة العامة 8

 3008والتكنلوجية ، الحديدة ، سنة 
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_وارق حمد  حمدان : العوامل المأثرة في التهرب والتجنب الضريبي ، رسالة ماجستير ، جامعة الشرق 5

 3008ااوسو للدراسات العليا ، كلية العلول اادارية والمالية ، 

_ عاصل الرحيلي : ماهية ضريبة قيمة المضافة وماهو الفرق بينها وبين ضريبة المبيعات ، بح  10

 www http://aluhaily.comمنشور على اانترنيت ، موق  االكتروني 

_ عبد اللوي  صلاح الدين : الفرق بين الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة . مقالة 11

  www.payt.comاانترنيت ، الموق  االكتروني  منشورة على

_ سلامة محمد فراج : الضريبة العامة على المبيعات ومراحلها ، بح  منشور على اانترنيت ، تاريخ 13

  ww.mkht.plogspot.comw، الموق  االكتروني  6/11/3011النشر 

_دور ضريبة المبيعات في ةيادة حصيلة الضرائب ، بح  منشور على اانترنيت ، تاريخ النشر 12

  qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads، الموق  االكتروني  1/11/3016

، الموق   19/1/3016_ الضريبة على المبيعات أو تقدمها ، بح  منشور على اانترنيت ، تاريخ النشر 14

   ar-ar.fasebook.com/qestionlaw/posts0//االكتروني  

 القوانين     

 1554( لسنة 6_قانون الضريبة العامة على المبيعات ااردني رقل )1

 1557( لسنة 26رقل )_ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 3

 3002( لسنة 27_امر سلوة اائتلا  المؤقت رقل )2

 3019_ قانون المواةنة العامة ااتحادية لجمهورية العراق لسنة 4

 3019_قانون المواةنة العامة ااتحادية لجمهورية العراق لسنة 9

 3016_ قانون المواةنة العامة ااتحادية لجمهورية العراق لسنة 6

 3017المواةنة العامة ااتحادية لجمهورية العراق لسنة _ قانون 7

 3018_ قانون المواةنة العامة ااتحادية لجمهورية العراق لسنة 8
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Sales tax in Iraq between repairing the tax scheme and reinforcing  

revenues for facing extremism and crime. 

 

Today, the states are built based on revenues to enable it from expenditure; the first 

main revenue is tax, especially sales tax. In Iraq, the budget revenue is based on 

the oil markets while the tax’s share, including sale tax, in the budget is very low.  

This work focuses on the attitude of the Iraqi legislator in the sales tax where it has 

not been considered proportionally with its importance yet; however, sales tax was 

included in the state’s budget since 2015 to 2019. Where, the definition and 

characteristics, of this tax, have been highlighted to be distinguished than other 

types of taxes such as value-added tax (VAT). The last repairing, on the tax 

scheme, concentrated on reinforcing the revenue and for creating more jobs. These 

processes can lead to face the extremism and crimes, where the author in this study 

adopted an integrated scientific approach including introduction, three chapters and 

conclusion.      
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